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 بيــروت - وجــــه رئيس التيــــار الوطني 
الحر النائب جبران باسيل انتقادات حادة 
لحليفيه حــــزب الله وحركــــة أمل، محملا 
إياهما مسؤولية الانسداد السياسي الذي 
تعيشه البلاد، في خطوة وصفها مراقبون 

بأنها تأتي لغايات انتخابية صرفة.
وقال باســــيل إن ”هواجس التسييس 
فــــي قضيــــة المرفــــأ مبنيــــة علــــى وهم، 
فالموضــــوع يعالج بالقضــــاء وما يحصل 
من تعطيل للحكومــــة جريمة موصوفة لن 
نبقى ســــاكتين عنها، فعلــــى الحكومة أن 
تجتمع وإلا مــــا ’تكفّي أحســــن“، ناصحا 
رئيــــس الحكومة نجيــــب ميقاتي بالدعوة 
إلــــى جلســــة والمعترضيــــن بالحضــــور، 
باعتبار أنه لا يمكن استمرار الوضع على 

ما هو عليه.
ولــــم ينعقد مجلس الــــوزراء اللبناني 
منذ أكثر من شــــهر بسبب مطالبة الثنائي 
الشــــيعي حزب الله – حركة أمل باستبعاد 
المحقــــق العدلي في انفجــــار مرفأ بيروت 

طارق بيطار.
 وتشــــير أوســــاط سياســــية إلــــى أن 
تصعيــــد التيار مرتبط بشــــعور باســــيل 
والعهد بأنه يخســــر يوميا، ومكبل بسبب 
الأزمــــة السياســــية، ويعتقد أنه يخســــر 
سياســــيا وشعبيا وســــتنعكس الخسارة 

على رصيده الانتخابي حتما.

وتؤكد تلك الأوساط أنه لا يمكن فصل 
تصريحات باســــيل عن ”زمن الانتخابات“ 
وأن مــــا يقوم بــــه وما يطلقه مــــن مواقف 
يصب فــــي رفــــع الســــقوف والشــــعبوية 
وخــــوض المعــــارك يمينا وشــــمالا لشــــد 

العصب.
ولا تعني تصريحات باســــيل أن هناك 
قطيعــــة بين الثنائــــي والتيــــار وأن ورقة 

التفاهم مجددا قيد الاختبار.
ويقول مراقبون إن هناك لجنة تواصل 
دائمــــة لمعالجــــة أي تبايــــن وتبريــــد أي 

خلاف أو ســــوء تفاهم بين الحليفين، لكن 
الحسابات الانتخابية لديها ضروراتها.

وتشير أطراف سياســــية إلى أن الهم 
المعيشي هو الســــائد في الفترة الحالية، 
وهو مــــا أكد عليــــه مؤخرا الأميــــن العام 
لحزب الله حســــن نصرالله، والذي حاول 
طمأنة الناس وتأكيد أن حزب الله هو إلى 
جانب الناس في كل لبنان. وهو مســــتعد 
لأي دعــــم صحي واجتماعي لكل من يطلب 

منه.
ولا تــــزال الأمــــور معقــــدة فــــي ملــــف 
المحقق العدلي فــــي انفجار مرفأ بيروت، 
رغــــم أن مصــــادر سياســــية مقربــــة مــــن 
الثنائي الشــــيعي قــــد روجــــت معلومات 
البيطار  تطيير“  مؤخرا مفادها أن خطة “ 
باتت جاهزة واســــتئناف مجلس الوزراء 

لأشغاله أصبح وشيكا.
وكشــــفت تلــــك المصــــادر أن الأزمــــة 
السياســــية فــــي طريقها إلى الحــــل، بعد 
توصل الفرقــــاء السياســــيين إلى خارطة 
طريــــق يتم بموجبهــــا اســــتئناف انعقاد 
مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر.
وتنص خارطة الطريق على اســــتقالة 
وزيــــر الإعــــلام اللبناني جــــورج قرداحي 
الــــذي تســــببت تصريحاتــــه في نشــــوب 
أزمة دبلوماســــية مع الســــعودية والإبقاء 
علــــى البيطار، لكــــن مع ترك مــــا لا يدخل 
في صلاحياته للمجلــــس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء، وهو مخرج يرضى به 

الثنائي الشيعي.

وكان حزب الله وحركة أمل قد ســــحبا 
الــــوزراء التابعين لهما مــــن الحكومة في 
أوقات ســــابقة من الصراع السياسي، ما 
أدى إلى انهيــــار الحكومة التــــي يقودها 
السنة من خلال ســــحب التمثيل الشيعي 

منها.
وســــعى بيطار لاســــتجواب أحد كبار 
السياســــيين في البلاد، وهو وزير المالية 
الســــابق علي حســــن خليل الــــذي قال إن 
للتصعيــــد  مفتوحــــة  الخيــــارات  جميــــع 
السياســــي عندما سُــــئل عمــــا إذا كان من 
الممكن اســــتقالة بعض الــــوزراء. وخليل 
هــــو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب 

نبيه بري وحليف وثيق لحزب الله.
لبنانية  سياســــية  أوســــاط  وتتساءل 
عن ســــبب إصرار حزب الله على استبعاد 
المحقق العدلي في انفجار بيروت رغم أنه 
لم يتهم أي طرف سياسي بالمسؤولية عن 

الحادثة، بما في ذلك حزب الله.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن الأمين 
العــــام لحزب الله حســــن نصرالله بوضع 
نفســــه في مواجهة مــــع المحقق، يعزز ما 
تتداوله وســــائل إعلام غربية ومحلية من 
شكوك في وجود دور ما للحزب في حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشــــح عــــن تحقيقــــات القاضي 
بيطــــار ما يؤشــــر على وجــــود علاقة بين 
نيترات الأمونيوم الذي تسبب في انفجار 
المرفأ وبين حــــزب الله، إلا أن الحزب آثر 

حشر نفسه.

ومن شـــأن الأزمة السياســـية وتوقف 
انعقاد مجلس الوزراء أن يؤديا إلى تأجيل 
الانتخابـــات المزمـــع عقدهـــا فـــي مارس 
القـــادم، وهو ســـيناريو حذر منـــه الأحد، 

البطريك الماروني بشارة بطرس الراعي.
وشــــدد الراعــــي على ضــــرورة تنظيم 
الانتخابــــات فــــي مواعيدها الدســــتوريّة، 
مشــــيرا إلــــى أنه ”حــــان الوقــــت لانتظام 
الحيــــاة البرلمانيــــة، لــــذا نحذر مــــن أيّ 
محاولــــة لإرجاء الانتخابــــات تحت ذرائع 
غيــــر منطقيــــة وغير وطنيــــة، ونصرّ على 
حصولها في مواعيدها الدستوريّة حرصا 
على حقّ الشــــعب في الانتخاب والتغيير 

والحفاظ على لبنان“.
ونهاية أكتوبر الماضي، أقر البرلمان 
تبكيــــر  علــــى  ينــــص  قانونــــا  اللبنانــــي 
موعد الانتخابــــات النيابية إلى الســــابع 
والعشــــرين مــــن مــــارس 2022 عوضا عن 

الثامن من مايو من العام ذاته.
وعــــن عــــدم انعقــــاد الحكومة، ســــأل 
الراعي ”بــــأي حق يُمنع مجلــــس الوزراء 
من الانعقاد؟ هل ينتظــــر المعطلون (دون 
أن يســــميهم) المزيــــد من الانهيــــار ومن 
سقوط الليرة اللبنانية ومن الجوع والفقر 

وهجرة الشباب؟“.
ومنذ عامين، يعانــــي اللبنانيون أزمة 
اقتصادية طاحنة غير مســــبوقة أدت إلى 
انهيار قياســــي في قيمــــة العملة المحلية 
مقابل الدولار، فضلا عن شــــح في الوقود 

والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

خلافات من أجل الانتخابات

حسابات انتخابية وراء تصعيد 

التيار الوطني الحر ضد حزب الله
 محاولة لإرجاء الانتخابات النيابية

ّ
البطريك بطرس الراعي يحذر من أي

تميزت الســــــاحة السياسية اللبنانية 
ــــــد الكلامــــــي بين  مؤخــــــرا بالتصعي
الفرقاء السياســــــيين وحتى الحلفاء 
النيابية،  ــــــات  الانتخاب ــــــراب  اقت مع 
حيث يســــــعى كل طرف إلى تحميل 
الطــــــرف الآخــــــر مســــــؤولية الأزمة 
السياســــــية وتعطيل حياة اللبنانيين 

أملا في تعزيز موقعه.

ما يحصل من تعطيل 

جريمة موصوفة لن 

نسكت عنها

جبران باسيل

المســـتقلة  الهيئـــة  حـــددت   - عمــان   
للانتخابات في الأردن الثاني والعشـــرين 
من مارس المقبل موعدا لإجراء انتخابات 
المحليات، لتواصل بذلك العشائر تكريس 
ســـطوتها فـــي خضـــم مناقشـــة البرلمان 
الأردنـــي لقانـــون انتخابـــي جديـــد ترى 
فيه العشـــائر الأردنيـــة تهميشـــا لوزنها 
الاجتماعـــي مقابل تشـــريك أكبر للأحزاب 

السياسية على حسابها.
وأشـــارت الهيئة في بيانها الأحد إلى 
أن مجلس مفوضيها قـــرر اعتبار الثلاثاء 
الموافق للثاني والعشرين من مارس 2022 
موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس 
ومجلس  البلدية  والمجالـــس  المحافظات 

أمانة عمان.
ونقـــل البيان عن متحدث الهيئة جهاد 
المومنـــي قولـــه ”إن تحديد هـــذا الموعد 
للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية 
للعملية الانتخابية“. وأكد جاهزية الهيئة 
لإجـــراء هـــذه الانتخابات ”وفـــق الأصول 
القانونيـــة وبالتعاون مع شـــركاء العملية 

الانتخابية“.
ويأتي تحديد الهيئـــة لموعد الاقتراع 
بعد قرار مجلس الوزراء الأربعاء الماضي 

بإجراء الانتخابات.
وكان مجلس الـــوزراء قد حل مجالس 
المحليـــات في مـــارس الماضـــي تمهيدا 
لانتخابـــات جديدة بعـــد أن أكملت مدتها 

القانونية، وهي 4 سنوات.
وينـــص قانـــون المحليـــات الأردنـــي 
على أن عمـــر المجالس البلديـــة 4 أعوام، 
تبـــدأ من يوم إعلان النتائـــج، فيما تجرى 
الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل. 
إلا أنه تقرر في ســـبتمبر الماضي تأجيلها 
6 أشـــهر أخرى بسبب عدم الانتهاء حينها 

من تعديلات على قانون الانتخاب.
وجـــرت الانتخابـــات المحلية الأخيرة 
بالأردن في الخامس عشـــر من أغســـطس 
2017، بالتزامن مع انتخابات ”اللامركزية“ 
التي شـــهدتها البـــلاد للمـــرة الأولى بعد 

إقرار قانون خاص لها عام 2015.
وتختلف المجالـــس البلدية والمحلية 
في نطاق اختصاصها ومســـؤولياتها عن 
”اللامركزية“؛ فالأولى مهمتها إدارة شؤون 
المـــدن والقرى في المملكـــة، فيما أوجدت 

الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.
وتلعب العشـــائرية فـــي الأردن أدوارا 
إضافية إلـــى جانب أدوارهـــا المجتمعية 
الرئيســـية، فهي تفرض نفسها بقوة على 
حضورها  وتعـــزز  السياســـية،  الســـاحة 

لتهمش الأحزاب والقوى السياسية.
وتأتي انتخابـــات المحليات في وقت 
يناقـــش فيـــه البرلمان الأردنـــي توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
انتخابـــي  قانـــون  وإقـــرار  السياســـية 
جديـــد تكون فيـــه الكلمة العليـــا للأحزاب 
السياســـية، وهـــو مـــا اعتبرته العشـــائر 
تهميشا لوزنها ومسعى لتحجيم نفوذها.

ومن المنتظــــر أن تكــــون الانتخابات 
المحليــــة المقبلــــة -أي بعد 4 ســــنوات- 

خاضعــــة لقوانين انتخابيــــة جديدة بناء 
على مخرجــــات اللجنة الملكيــــة لتحديث 
المنظومــــة السياســــية، والتــــي يناقــــش 
البرلمــــان الأردنــــي فــــي دورتــــه الحالية 

إقرارها.
وتنــــذر هــــذه الأجواء بابتــــداء معركة 
قوية داخــــل المنظومة السياســــية، حيث 
يتوقع مراقبــــون أن يبرز مجددا مصطلح 
”قــــوى الشــــد العكســــي“ التــــي تمثل في 
العرف السياسي الأردني التيار المحافظ 
الذي يســــعى للحفاظ على الوضع الراهن 
ويكرس الواقع شــــبه الريعي للدولة الذي 
يســــاعد هذه القوى على احتكار الســــلطة 

والمال.
ويرى هؤلاء أن هذه القوى ستســــعى 
لإعاقــــة الــــدورة الدســــتورية لمخرجــــات 
اللجنــــة الملكيــــة، وتوظيــــف حالة اليأس 
العام والعزوف الشــــعبي لإضعاف الحالة 
السياسية بشــــكل متزايد ووضع العصي 

في دواليب الإصلاح والتغيير.
القوانين  علــــى  الأردنيــــون  ويراهــــن 
الجديــــدة، إن تم إقرارها، من أجل تحديث 
المنــــاخ السياســــي وانفتــــاح أكبــــر على 
الأحــــزاب تمهيــــدا لحكومــــات برلمانيــــة 
أساســــها الأحزاب السياســــية لا المباركة 

العشائرية.

وقــــال نائــــب رئيــــس الــــوزراء وزير 
الإدارة المحلية توفيق كريشــــان إن قانون 
البلديــــات واللامركزية لســــنة 2021 ”غير 
مرتبط بانتظــــار توصيات اللجنة الملكية 

لتحديث المنظومة السياسية“.
ويهــــدف القانون إلى تعزيز مشــــاركة 
المواطنيــــن فــــي صناعة القــــرار وتطبيق 
اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات 
المركز ومهــــام الإدارات إلى المحافظات، 
بالإضافة إلى تعزيــــز الدور التكاملي بين 
وإشــــراك  والبلديات  المحافظات  مجالس 
ممثلــــي القطاعات الصناعيــــة والتجارية 
مجالــــس  فــــي  والنســــائية  والزراعيــــة 

المحافظات.
رامــــي  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
عياصرة ”تبقى الشكوك قائمة في تحقيق 
تحديث المنظومة السياسية الذي تنشده 
اللجنة الملكية طالما لم ترافق مخرجاتها 
بيئة سياســــية تســــاعدها علــــى أن تؤتي 

ثمارها“.
وأضاف عياصــــرة أن ”التحدي القائم 
أمام صاحب القرار وجميع أجهزة الدولة 
يتمثل فــــي إقناع المواطــــن الأردني بأننا 
مقبلون على مرحلة جديدة تشــــمل تنمية 
العمــــل الحزبــــي ورفــــع القيــــود الأمنية 
المفروضة عنه، بمــــا ينعكس إيجابا على 

الحياة السياسية“.

انتخابات محلية في الأردن 

تكرس سطوة العشائر

أحــــزاب  بعــــض  تســــعى  القاهــرة -   
المعارضــــة، رغم حالة الفراغ السياســــي 
فــــي مصــــر، لمحاولــــة إنعــــاش حالتهــــا 
وهياكلهــــا الحزبيــــة بالبحــــث في شــــكل 
قانون المحليات والانتخابات المتوقع أن 
تتم بموجبه، في وقــــت لم تظهر الحكومة 
نية جادة لإجراء الانتخابات ولم يكشــــف 
البرلمــــان عن تحــــركات حقيقيــــة لإصدار 

قانونها المعطل.
ويــــراود أحــــزاب المعارضــــة الأمــــل 
في توســــيع نطاق المشــــاركة السياسية، 
اتســــاقا مــــع إشــــارات مختلفــــة بعثــــت 
بهــــا الحكومة توحــــي برغبة فــــي إدخال 
إصلاحــــات تســــتوعب تدريجيــــا الطيف 
الحزبي بما يتناســــب مع مطالب تتصاعد 

لخروج الحياة السياسية من القتامة التي 
تتربع عليها منذ سنوات.

وبدأ نشــــاط ظاهر يدبّ في عروق عدد 
مــــن الأحزاب أخيرا، وهو مــــا لم تعترض 
عليــــه الحكومة، وهــــي رســــالة التقطتها 
بعــــض القــــوى لتجهيز حالها بــــأن هناك 
انفراجة ربما يقدم عليها النظام المصري 
الــــذي يريــــد أن يبــــدو منفتحــــا من خلال 
السماح بنشاط نسبي لأحزاب المعارضة 
ويســــمح لها بممارسة دور قد لا يكون في 

صلب القضايا السياسية العاجلة.
وبــــدأت أحــــزاب مصريــــة معارضــــة 
تنشغل مبكرا بالمشاركة في طرح صياغة 
منــــذ  المجمــــد  المحليــــة  الإدارة  قانــــون 
ســــنوات عبر تدشــــين ”اللجنة التنسيقية 
الاجتمــــاع  انعقــــد  التــــي  للمحليــــات“ 

التمهيدي لها قبل أيام.

ومــــرّ الاجتماع من دون أن يشــــعر به 
الكثيرون فــــي مصر، لأن وســــائل الإعلام 
الحكوميــــة تجاهلتــــه باعتبــــاره يعكــــس 
تنفيسا سياسيا ليس أكثر، لأن انتخابات 
المحليــــات لا تــــزال غائبة عن حســــابات 
الحكومــــة في هــــذه المرحلة، ولــــم يدرج 
قانونهــــا على جــــدول البرلمان حتى الآن، 
والحديث عنها من وقت إلى آخر لم يتبلور 
في تحركات تخــــرج القانون والانتخابات 

من الأدراج.
وتعتــــرف جهــــات حكوميــــة بوجــــود 
خلــــل فــــي الإدارة المحلية فــــي ظل غياب 
المحليات التي تقوم بدورها، ومع شيوع 
الفســــاد بدأ النظــــام المصــــري يلجأ إلى 
الاســــتعانة بقيــــادات عســــكرية للحد من 
انتشــــاره، في إشارة إلى عدم اقتناعه بأن 
انتخابات قيادات محلية يمكن أن تتعامل 

مع هذه المشكلة بجدارة.
ويمهد خــــروج قانون للإدارة المحلية 
إلــــى النــــور الشــــروع عمليــــا فــــي إجراء 
انتخابــــات المحليات التــــي تراهن عليها 
بعــــض الأحــــزاب كبروفــــة لاختبــــار مدى 
جدية الحكومة في الانفتاح، وقياس مدى 
تجاوب الرأي العام ومحاولة إخراجه من 
حالــــة التيبــــس التي انتابته بعــــد فقدانه 

الثقة في أي عملية انتخابية.
وأكدت عضــــوة الهيئة العليا بالحزب 
المصــــري الديمقراطــــي آمال الســــيد أن 
الهــــدف من تأســــيس اللجنة التنســــيقية 
لأحــــزاب المعارضــــة إنعــــاش طموحــــات 
المحليــــة  بــــالإدارة  المتعلقــــة  الشــــارع 
وضوابطها، وعندما يحين موعد مناقشة 

قانون المحليات تكون الأحزاب مســــتعدة 
بمشروع مواز للقانون الحكومي.

أحــــزاب  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
المعارضــــة تعمل علــــى القيام بــــدور في 
التوعية والتثقيف بأهمية الإدارة المحلية 
للمواطن العادي غير المهتم بالانتخابات 
عمومــــا، وتدريــــب واكتشــــاف القيــــادات 
وإعدادها إلى حين صدور القانون وإجراء 
الانتخابــــات، فيما يشــــبه حرثــــا للأرض 

وتمهيدها سياسيا.
ومشــــروع القانــــون المنتظــــر العمل 
على تعديله مــــن قبل اللجنة التنســــيقية 
للمحليــــات هو مســــودة القانــــون المقدم 
للحكومة من قبل النائب أحمد الســــجيني 
رئيــــس لجنــــة الإدارة المحلية في مجلس 

النواب المصري.
ويقــــول مراقبــــون إن أزمــــة أحــــزاب 
المعارضــــة أنها أقليــــة فــــي البرلمان ما 
يجعــــل مــــن الصعوبة أن تفــــرض رؤيتها 
على الغالبيــــة الموالية للحكومة في حال 
مناقشــــة مشــــروع القانــــون وطرحه على 

مجلس النواب.
الخبــــرات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الســــابقة تؤكد صعوبة نجاح المعارضة 
فــــي الضغط على الحكومة أو على أعضاء 
مجلس النواب للتصديــــق على مقترحهم 
وإقنــــاع الأغلبية بالموافقة على مشــــروع 

القانون المنتظر.
أن  وأوضحت آمال الســــيد لـ“العرب“ 
لدى الحزب المصري الديمقراطي ســــبعة 
نواب، وهناك عدد آخر من النواب يمثلون 
حزب العدل يمكن التنســــيق معهم، ”وإذا 

لم نســــتطع التغيير فعلى الأقل يظهر رأي 
آخــــر داخــــل مجلس النواب يشــــعر نواب 

الأغلبية أن هناك صوتا معارضا“.
وتضم اللجنة التنســــيقية للمحليات، 
أحزاب المصــــري الديمقراطي الاجتماعي 
والتحالف  والعدل  والكرامة  والمحافظين 
الشــــعبي والحــــزب الاشــــتراكي المصري 
والحــــزب الناصــــري والحزب الشــــيوعي 
وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

وتســــعى اللجنــــة لضــــم منظمات من 
المجتمــــع المدنــــي لتكوين جبهــــة تتبنى 
فكرة المحليات من حيث القانون وتدريب 
المســــتعدين لخــــوض الانتخابــــات مــــن 

الأحزاب والمستقلين.
وتقــــول مصــــادر داخــــل المعارضــــة 
لـ“العرب“ إن اللجنة التنسيقية للمحليات 
لن تكتفي في عضويتها بالأحزاب وتسعى 

للتنسيق مع المجتمع المدني.
وشــــدد الأميــــن العام لحــــزب الكرامة 
محمــــد بيومي في تصريح لـ“العرب“ على 
أن اللجنة التنسيقية للمحليات تعمل على 
توســــيع عملها في المحافظات المصرية 
المختلفــــة، وتشــــكيل لجــــان للعمــــل على 
تثقيــــف وتدريــــب الراغبين في الترشــــح 

لانتخابات المجالس المحلية.

وذكـــر أن عمل اللجنة يضخ نشـــاطا 
فـــي هيـــاكل الأحـــزاب بشـــرط أن تكون 
الانتخابات نزيهة ويتم التخلي عن فكرة 
القائمـــة المغلقة المطلقـــة التي تتبناها 
الحكومـــة، والضغط عليها ليأتي النظام 
التمثيلية  بالقائمة  للمحليات  الانتخابي 

النسبية.
المصـــري  الحـــزب  رئيـــس  ولفـــت 
الديمقراطـــي فريـــد زهران فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إلى أن تحالـــف الأحزاب جاء 
فـــي إطـــار تنســـيقي للتشـــاور وتوحيد 
المواقف حول قانـــون انتخابات الإدارة 
المحليـــة والحكـــم المحلـــي، وأنه تمكن 
مناقشة المطالبة بإجراء الانتخابات في 
أقرب وقـــت لأنها تأخرت كثيرا، مشـــددا 

على أنها تحالف ”غير انتخابي“.
وتعـــد المحليات برلمانـــات مصغرة 
تخفف الضغط الواقع على كاهل النواب 
فـــي البرلمان فيمـــا يتعلـــق بالخدمات، 
ويعتبـــر وجودها من العناصـــر المهمة 
في حل مشـــكلات المواطـــن اليومية في 

الأقاليم المختلفة.
ومنـــح الدســـتور المصـــري أعضاء 
المجالس المحلية صلاحيات تقترب من 
نظيراتها في النواب، فالمجلس المحلي 
قادر على ســـحب الثقة مـــن رئيس الحي 
واعتمـــاد الميزانيات الخاصـــة بالجهاز 
التنفيـــذي واعتماد قـــرارات التخصيص 
الخاصة بـــالإدارات المحلية، إذ تحتوي 
تنفيذيـــا،  جهـــازا  المحليـــة  المجالـــس 
وآخر شـــعبيا يراقب الأجهـــزة التنفيذية 

ويحاسبها.

مناقشة إجراء 

الانتخابات في أقرب 

وقت ممكنة لأنها تأخرت

فريد زهران

الانتخابات غير مرتبطة 

بتوصيات لجنة 

التحديث السياسي

توفيق كريشان

أحزاب المعارضة تنشط على هامش الحياة السياسية في مصر

مساع لتوحيد المواقف

هبة ياسين


